الديمقراطي -----  العدد(362)----- كانون الثاني2004
ملف العراق كان الموضوع الرئيسي

لمحادثات الرئيس بشار الاسد مع المسؤولين الاتراك

   في السادس من شهر كانون الثاني 2004 ، قام الرئيس بشار الاسد بزيارة رسمية الى تركيا . ونظرا لان هذه الزيارة هي الاولى التي يقوم بها رئيس سوري , منذ الاستقلال ، الى تركيا بسبب القضايا والمشاكل العالقة بين البلدين ، فقد اصبحت موضوعا للنقاش ولتعليقات الصحف والكثير من الاوساط السياسية التي تساءلت : هل تم حل المشاكل والخلافات القائمة التي كانت تحول قبل الان دون القيام بمثل هذه الزيارة ، ام تم التخلي عنها ام تم تأجيلها لصالح قضايا اخرى اكثر اهمية والحاحا للطرفيـــن ؟ .

   لقد وصفت الصحف السورية الزيارة بانها( تتوج تطور العلاقات السورية التركية في السنوات الخمس الماضية – أي منذ توقيع الاتفاقية الامنية في شهر اكتوبر من عام1998 _ وتفتح عهدا جديدا في العلاقات الثنائية على امل ان تصبح تركيا بوابة سوريا الى اوربا واسيا ، وسوريا بوابة تركيا الى العالم العربي ..). اما السيد الرئيس بشار الاسد فقد اوضح اهداف الزيارة بشكل جلي في مقابلته مع تلفزيون (CNN  ) وصحيفة حريت التركية ، عندما فال بان ( موضوع العراق اولوية في المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الاتراك..) واعرب ( عن معارضته لقيام دولة كردية في شمال العراق..) مؤكدا ( من الضروري توجيه رسالة قوية ومهمة الى الجميع ضد أي توجه او مبادرة او محاولة قد تفتح الطريق امام تقسيم العراق ، لان ذلك "خط احمر" بالنسبة لسوريا وتركيا..) . وبنفس التوجه صدر بيان عن رئاسة الجمهورية التركية حول الزيارة جاء فيه( ان محادثات الطرفين سوف تتركز بصورة رئيسية على التطورات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الوضع في العراق وموضوع الفيدرالية ..) . ولم تبق ايران في هذا المجال على الحياد بل حرصت على ارسال وزير خارجيتها الى دمشق حيث التقى بالرئيس الاسد قبيل توجهه الى انقرا واكد على تأييد بلاده للمسعى السوري التركي لمواجهة ماسماه بخطر( تقسيم العراق ) .

   وهكذا فان للزيارة اهداف مشتركة تخدم مصالح الدول الثلاث ..وعن مصلحة الجانب السوري في هذه الزيارة قال الدكتور سهيل ذكار ، في مقابلة مع الفضائية السورية : ( ان وقوف تركــيا بملايينها السبعين الى جانبنا هام جدا في مواجهة الخطر الكردي الذي يشكل – على حد زعمه – جرحا نازفا في خاصرة العرب ..) .. اما الصحفي التركي محمد علي بيران الذي   اجرى المقابلة مع الرئيس بشار الاسد ، فقد اوضح تداعيات الزيارة ، في مقالة نشرتها له صحيفة "توركيش ديلي نيوز"  قائلا (لقد كانت العلاقات السورية التركية متوترة دوما ، الى ان دفعت تطورات دولية كل من سوريا وتركيا للفزع من قيام دولة كردية في العراق .. والدولتان تتعاونان الان لتجنب حدوث ذلك بوضع سياسات مشتركة  ..) ويضيف ( ان سوريا وتركيا قد اعادتا النظر في اولوياتهما السابقة واعتبرتا العراق والمسألة الكردية اولوية مطلقة في هذه المرحلة ..) . وهذا ما دعا الدولتين الى تناسي خلافاتهما حــول المياه والقضايا الحدودية وموضوع لواء اسكندرون التي تطالب بها سوريا .

   مما سبق نرى ، رغم تأكيدات الزعماء الكرد على انهم لايريدون تشكيل دولة كردية او الانفصال عن العراق وان اختيارهم هو العيش المشترك مع الشعوب العراقية وفق صيغة الفيدرالية ، نقول رغم ذلك فان الدول الثلاث تتعاون فيما بينها للوقوف في وجه ماتسميه بـ( الخطر الكردي ) وتخطط لمنع الشعب الكردي من الحصول على أي حق من حقوقه القومية المشروعة ، ليس في بلدانها وحسب ، بل وفي العراق اضا .

    ان هذه الدول لم تتدخل حتى الان بصورة مباشرة في الشأن العراقي ،  ليس احتراما لارادة هذاالشعب في تقرير مصيره بنفسه ، بل احتسابا للوجود العسكري الامريكي الرادع . الا ان هذا لم يمنعها من التحريض لاثارة القلاقل والفتن في اوساط الشعب العراقي  للحيلولة دون ماتسميه بـ(خطر الفيدرالية والخطوات الانفصالية الكردية) .. لقد اوعزت ايران الى اتباعها ، وفي مقدمتهم علي السيستاني ومقتدى الصدر ، للقيام بمظاهرات ضد الكرد والفيدرالية ، واستقبلت سوريا وفودا عشائرية عربية وتركمانية واكدت على وقوفها الى جانبهم في (حماية وحدة الاراضي العراقية  ورفض الفيدرالية) ، كذلك استدعت تركيا رؤساء العشائر العربية وجماعات من الشيعة العراقية  برئاسة عبد العزيز الحكيم واكدت لهم -  حسب اقوال الصحف التركية – بان تركيا ستقف بكل امكاناتها معهم ضد ( الانفصاليين الاكراد) . 

   ان هذا التدخل والاعمال التحريضية اللامسؤولة لاتخدم – كماقال احد الكتاب العراقيين البارزين- مصلحة الشعب العراقي ولاتعيد الامن والاستقرار الى ربوع هذا البلد الجريح ، كما لن تحمي وحدة اراضيه ، بل تهدد باندلاع نار حرب اهلية لن تقف اوارها عند حدود كردستان ، بل يخشى اذا حصلت - لاسمح الله- ان تمتد وتتحول الى حرب عراقية شاملة  ، حرب الكل ضد الكل ، حرب العرب ضد الكرد ، والكرد ضد التركمان والسنة ضد الشيعة ، حربا تمزق وحدة العراق وتكرس وجود قوات الاحتلال في المنطقة . فهل تستمر هذه الدول ومعها الاجهزة الاعلامية المأجورة ، في لعبة انكار الحق والتحريض هذه ام تكف عنها وتصب الماء ، بدل الوقود ، على نار الفتنة وتترك الشعب العراقي وشأنه ليقرر مصيره بنفسه ، ولاشك بان الخيار الاخير هو خيار جميع الصادقين والمخلصين والحريصين على وحدة العراق ارضا وشعبا .

                     ------------------------------------------------------

     (من مساهمات القراء) /بافى اليار/

جمهورية مهاباد جزء من ذاكرة الشعب الكردي

   ان لكل انسان طموحاته في الحرية والانعتاق ، ولكل شعب طموحاته في ان يعيش بحرية وكرامة في اطار دولة مستقلة يحكم فيهانفسه بنفسه . وما من شعب ناضل وكافح الا ونال ما اراد . والشعب الكردي واحد من الشعوب التي ناضلت ولازال يناضل ويقدم التضحيات ثمنا لاستقلال وطنه كردستان . 

   واذا ماسردنا تاريخ نضال الحركة الكردية الدؤوب لرأينا بان الكرد لم يتوانوا لحظة في الكفاح والنضال ضد الظلم والطغيان في ثورات وانتفاضات عارمة .. وان جمهورية مهاباد في كردستان ايران هي واحدة من ثمرات هذه الثورات . حيث وجد ابناء الشعب الكردي ان الظروف والاوضاع مهيأة لتكوينها لانهم كانوا قد ازالوا عملياً ، منذ 25/8/1941 ، سلطة النظام الشاهنشاهي في كردستان وتسلح الاف الناس قبل تشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، في 16/8/1945 ، الذي تزعم قيادة الحركة الكردية وفق برنامج سياسي واضح وعملي مما اكسب الحركة طابعاً سياسياً تنظيمياً واضح المعالم وادى الى تماسك صفوف الشعب الكردي في كردستان ايران وتوحده في خندق النضال ضد الطغاة ، هذا التماسك والوحدة التي اكد على دورها الفعال والناجع واوصى بها الشهيد القاضي محمد في وصيته للشعب الكردي قبل اعدامه حيث قال ( استحلفكم بالله ان لا تعادوا بعضكم بعضاً بعد الان ، اتحدوا وساندوا بعضكم بعضاً وقفوا بوجه العدو الظالم المضطهد ولا تبيعوا ذممكم للعدو ، فأنه يريدكم حتى ينفذ مخططاته ولن يعطف عليكم ابداً وفي اول فرصة تسنح له فانه لن يصفح عنكم … ) .

   وكما في الداخل كذلك كانت الظروف والاوضاع العالمية مناسبة لتكوين الجمهورية الكردية كانتصار الشعوب على النازية الالمانية والفاشية الايطالية وانهيار الاستعمار الياباني .. اما بالنسبة للاتحاد السوفياتي فقد كان يعد النصير والحليف الخارجي لحركة الشعب الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني في ايران وخاصة خلال عامي 1945- 1946 حيث رأت الحكومة السوفياتية في هذه الفترة ضرورة اقامة العلاقات مع حركة الشعب الكردي المناهضة للرجعية والامبريالية العالمية .. وهكذا نتيجة للظروف الداخلية والعالمية المواتية تكونت جمهورية مهاباد التي اعلن عن تأسيسها في 22/1/1946 في اجتماع جماهيري واسع في ساحة " جار جرا " حضره مندوبون من معظم ارجاء كردستان ، واصبح القاضي محمد ، الذي كان قائداً للحزب الديمقراطي الكردستاني ، رئيساً للجمهورية . وتم رفع العلم الكردي مما احدث ضجة اعلامية واسعة جذب انتباه ومساندة وتأييد جماهير الشعب الكردي للجمهورية الفتية التي حققت خلال (11) شهراً اعمالاً مهمة و تاريخية .. لقد اصبحت اللغة الكردية اللغة الرسمية وتم نشر الكثير من الصحف والمجلات باللغة الكردية وصدرت جريدة "كردستان" لسان حال الحزب الديمقراطي الكردستناني ، ومن اجل تطوير الثقافة الكردية انشئ المسرح الكردي الذي كان يفهمه حتى الاميين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة ، واولى القاضي الشهيد اهتماماً بالغاً للتعليم واوصى به الشعب الكردي لكي لا يتخلف ( عن ركب الشعوب ) ولانه( سلاح فتاك بوجه العدو ) . كذلك الامر بالنسبة للمرأة الكردية التي دخلت ميادين النضال والعمل رسمياً من خلال الاتحاد النسائي والجيش الشعبي الذي سمي بقوات " البيشمركة " التي عين الملا مصطفى بارزاني قائداً لها .. كذلك تطور الوضع الاقتصادي في الجمهورية وقامت بينها وبين الاتحاد السوفياتي علاقات تجارية ، واستقر الوضع الامني وتلاشت ظاهرة الرشوة التي كانت متفشية ايام حكم رضا شاه . 

    لقد ابدى الشعب الكردي في جميع انحاء كردستان استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي من اجل استمرار الجمهورية ونجاحها لانها ستكون المأوى والملاذ الامن لهم وبداية لتحرير كردستان الكبرى . وكما قال القاضي الشهيد ( ان هذا النور الذي انبلج سوف يشع نحوكم ايضاً ) 

   ان جمهورية مهاباد لم يكتب لها العمر الطويل فقد انهارت في 17/12/1946 نتيجة المؤامرات والمصالح الدولية . الا انها تظل حية في ذاكرة الشعب الكردي الذي لن ييأس من النضال في سبيل احيائها من جديد على ارض كردستان .. 

   فألف تحية الى روح شهداء جمهورية مهاباد الكردية ورئيسها الشهيد الخالد القاضي محمد .

                     ----------------------------------------------------------

   اصدرت القيادة العليا للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا ، بيانا حول الاوضاع في العراق والنظام الفيدرالي الذي يطالب به الشعب الكردي في كردستان العراق ، فيما يلي نصه:  
بيان

إلى الرأي العام

في الوقت الذي تدخل فيه تطورات الوضع العراقي مرحلة جديدة، ويستعد فيها الشعب العراقي بكافة قومياته وأقلياته واثنياته وطوائفه لاستلام السلطة في بلادهم، والتي يحتاجون فيها إلى مزيدٍ من التفاهم والتعاون لتعزيز وحدتهم الوطنية وتماسك جبهتهم الداخلية، من أجل عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي، يتمتع في ظله الشعب الكردي بحقه الطبيعي والمشروع في الفيدرالية القومية والجغرافية التي اختارها برلمانهم المنتخب ديمقراطياً وأقرتها القوى الوطنية والديمقراطية العراقية في مؤتمر صلاح الدين ومؤتمر لندن ومؤتمر الناصرية، ويضمن حقوق جميع الأقليات والأديان والطوائف، لخلق الاستقرار والأمن اللذين يحتاجهما العراق في مواجهة التحديات وفي عملية البناء والإعمار والازدهار، في هذا الوقت بالذات نجد بأن بعض هذه القوى تعلن مواقف سلبية من الفيدرالية التي يطالب بها الشعب الكردي ، مما يعني النكوث بوعودها والإخلال بالتزاماتها تجاه الشعب الكردي وبذلك تسيء إلى مصداقيتها وتضر بمستقبل علاقاتها مع الكرد. 

وليس غريباً أن تتزامن مواقف بعض القوى العراقية الرافضة للفيدرالية القومية مع النشاطات الدبلوماسية المكثفة واللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة لأنظمة الدول الإقليمية ، وخاصة المتنفذة، الرامية إلى منع تعزيز وتطوير التجربة الفيدرالية في كردستان العراق، والنيل منها، واتخاذ مواقف عدائية من التطلعات والخيارات القومية المشروعة للشعب الكردي، ولاسيما أنظمة الدول التي تتقاسم كردستان، أرضاً وشعباً، والتي تضطهد شعوبها والشعب الكردي معاً، ليس لمنع تقسيم العراق كما تزعم، وإنما خوفاً من الانعكاسات الإيجابية للفيدرالية على أوضاع الشعب الكردي في بلدانها وامتداداتها إليهم.أليس حريٌ بتلك الأنظمة الالتفات إلى شعوبها ومعالجة قضاياها وتحسين أوضاعها، وإيجاد حلول ديمقراطية للقضية الكردية في بلدانها، وترك شأن العراق للعراقيين؟.

وما الضجة الإعلامية الصاخبة التي تقوم بها معظم وسائل الإعلام الإقليمية حول الفيدرالية ، التي يطالب بها الشعب الكردي ، وتثير حولها الزوابع، سوى محاولات ممنهجة تهدف إلى تشويه حقيقتها الناصعة ، التي ستساهم في تعزيز وحدة العراق أرضاً وشعباً، والتشكيك في المواقف الوطنية الصادقة للشعب الكردي ونواياه المخلصة في اختياره الحر للعيش المشترك مع بقية أبناء الشعب العراقي وربط مصيره بمصيرهم بعد مضي ثلاثة عشر عاماً على تجربته الديمقراطية الناجحة، ويخشى أن يؤدي الاستمرار في هذه الحملات الإعلامية المغرضة والموجهة إلى الإضرار بمصالح الشعب في العراق المنشود. 

إننا في الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا، نعلن عن تضامننا مع أشقائنا الكرد في كردستان العراق، ونعرب عن تأييدنا ودعمنا لحقهم الطبيعي والمشروع في التمتع بالفيدرالية القومية والجغرافية والسياسية ضمن إطار عراق ديمقراطي فيدرالي. ونناشد بقية أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية وكافة المعنيين بالشأن العراقي إلى احترام إرادة الشعب الكردي والإيفاء بالتزاماتهم تجاهه. وندعو وسائل الإعلام الإقليمية إلى إيقاف حملاتها التضليلية بحق الشعب الكردي وحقه في التمتع بالفيدرالية، ونستنكر السياسات والمواقف المعادية التي تتخذها بعض القوى والأنظمة الإقليمية، بحق الشعب الكردي وحقوقه وتطلعاته القومية المشروعة ، وكذلك تدخلاتها… 

وندعو المجتمع الدولي ودعاة الديمقراطية ومناصري حقوق الإنسان والعالم الحر وأصحاب الضمائر الحية إلى التضامن مع حق الشعب الكردي في التمتع بالفدرالية. كما ندعو الحزبين الرئيسيين الإسراع في توحيد الإدارتين وتوحيد طاقات الشعب الكردي.

          19/1/2004 
القيادة العليا

للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
اخبار متفرقة

    السفير 12/1/2004

افتتح وزير المالية السوري محمد الحسين في دمشق امس الاول مصرف (بيمو) السعودي الفرنسي الذي يبلغ رأسماله مليارا و500 مليون ليرة سورية (ما يعادل 30 مليون دولار أميركي) والذي يعد المصرف الخاص الثاني الذي يفتح أبوابه لإجراء الخدمات المصرفية في سوريا خلال أسبوع بعد مصرف (سوريا والمهجر). 

    اربيل صحيفة هاولاتي 

  في بيان صحفي اصدره حزب كادك  (pkk سابقا) ونشرته صحيفة "هاولاتي" اكد فيه بان الحزب  قد تخلى عن الكفاح المسلح  وباع اسلحته ( لانه لم يعد له اعداء ) وانه  سيخوض من الان فصاعدا نضالا سياسيا سلميا في سبيل تحقيق اهدافه ، كما انه سمح لمقاتليه بالعودة الى حياتهم المدنية  
   استانبول – أ.ب     12/1/2004

  قال مسؤولون أميركيون امس ان الولايات المتحدة وتركيا توصلتا اخيرا الى اتفاق يسمح بجعل القاعدة الجوية التي تستخدمها القوات الأميركية جنوب تركيا ممرا لمرور عشرات الآلاف من افراد القوات الأميركية، الامر الذي يمثل تحولا جذريا في مدى التعاون بين البلدين.

وذكر المسؤولون ان تركيا التي سبق ان رفضت السماح للقوات الأميركية بالمرور عبر اراضيها في اطار الاستعدادات للحرب ضد العراق، وافقت على السماح باستخدام القاعدة الجوية الأميركية في مطار انجرليك لعبور 130 ألف جندي أميركي ينتظر ان يتم استبدالهم تدريجيا خلال الأشهر القادمة بـ110 آلاف جندي آخرين تتميز معداتهم بسرعة الحركة ومزودين بأسلحة اكثر ملاءمة مع الظروف العسكرية  لمرحلة ما بعد الحرب .
 العاصمة الهولندية { دنهاخ } 11/1/ 2004
   عقد اجتماع موسع ، حضره عدد كبير من الأحزاب الكوردية والكوردستانية بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة في أقليم كوردستان والعراق بوجه عام . و قد تركز المحور الأساسي للاجتماع حول مشروع الفيدرالية من وجهة نظر القيادة الكوردية وشعب كوردستان ، والذي تقدمت به المجموعة الكوردية في مجلس الحكم مؤخراً وأثار موجة من الآراء المتباينة والمناقشات بين كافة الأطراف والأحزاب العراقية المتنوعة ، وآخرها الأجتماع الذي عقد في أربيل بين القيادات الكوردية واعضاء من مجلس الحكم العراقي …

وقررالمجتمعون ما يلي:

• مساندة وتأييد المشروع الذي تقدمت به المجموعة الكوردية في مجلس الحكم والذي يعبر عن مطالب الشعب الكوردي وقياداته في تبنى خيار الفيدرالية السياسية التي تقوم على أساس جغرافي – قومي ، كصيغة مثلى لنظام الحكم في العراق وفي تنظيم العلاقة بين المركز واقليم كوردستان بحدوده الجغرافية والتأريخية التي تشمل جميع المدن والمناطق الكوردستانية ومنها مدينة كركوك والمدن الاخرى التي تعرضت الى جرائم التعريب في ظل الأنظمة الدكتاتورية العنصرية السابقة ، وهو المشروع الذي سبق وأن تبناه البرلمان الكوردستاني وحظي بدعم وموافقة جميع المؤسسات الدستورية والادارية ومؤسسات المجتمع المدني في الاقليم . 
• شجب واستنكار محاولات الدول الاقليمية في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق عامة وفي شؤون اقليم كوردستان بصورة خاصة ، والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين في تلك الدول ومواقفهم المناهضة لحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره ، هذا الحق الذي كفلته جميع المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي . 
                  ---------------------------------------------------------
كلمة حول الاجتماع السنوي الدوري لقيادات

فروع الجبهة الوطنية التقدمية في ســــــوريا

   خلال يومي /27- 28/ من شهر كانون الاول2003 ، عقد الاجتماع السنوي الدوري لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية السورية . حضر جلسة الافتتاح محمد زهير مشارقة ممثلا عن رئيس الجمهورية والامناء العامون لاحزاب الجبهة واعضاء المكاتب السياسية لهذه الاحزاب وكذلك اعضاء القيادة المركزية وقيادات فروع الجبهة في المحافظات ، كما وشارك فيه – حسب وكالة سانا – (ممثلون عن فعاليات سياسية  لم تمثل في هيكلية الجبهة ، مثل الحزب القومي السوري الاجتماعي وحزب الاتحاد الديمقراطي بصفة مراقبين ، وشخصيات ثقافية ودينية مستنيرة..).

   وبصورة عامة وحسبما تسرب من اوساط البعض ممن حضروا الاجتماع فان ماتم تداوله ومناقشته ، لم يختلف كثيرا(لاشكلا ولا مضمونا) عن المواضيع والطروحات التي طرحت في الاجتماع السنوي السابق ، ولولا موضوع العراق الذي استجد وكان مادة لعدد من الخطب النارية التي كان نصيب الكرد فيها الكثير من المسبات والشتائم نقول لولا ذلك لاعتقد اعضاء فروع الجبهة انهم لازالوا في اجتماعهم الدوري لعام2002 .

  ومن بين المواضيع القليلة التي اثارها"البعض" وتستحق الوقوف عندها كان موضوع (عزلة الجبهة الوطنية ولامبالاة الجماهير تجاهها..). ولكن رغم اهمية هذا الموضوع  فانه لم يأخذ ما يستحق من المناقشة الجادة، حيث نظر اعضاء الحزب الحاكم بامتعاض الى هذا الطرح الذي اعتبروه " شاذا" لان الجماهير ، كل الكماهير ، هي - حسب رأيهم – مع الحزب القائد والبعث الخالد ، كما اعتبروا كل ما يقال عن الرشوة والفساد ونهب اموال الدولة بانها دعايات مغرضة يروجها الاعداء للنيل من مكانة حزب البعث الذي يكافح اليوم على ساحة الوطن العربي ضد الامبرياية والصهيونية العالمية ..اما البعض الاخر من اطراف الجبهة التي تطرقت الى موضوع الجبهة والجماهير فقد قالت بخجل اذا كان هناك تقصير في هذا المجال فان ذلك يعود لعدم فتح مقرات مشتركة لاطراف الجبهة في المحافظات وتزويدها بالسيارات اللازمة .. وضمن هذا اللغط اصبح طارح فكرة عزلة الجبهة في وضع من اتهم بسرقة حذائه، كما يقول المثل الكردي(bû dizê sola xwe) . لكنه رغم ذلك فانه كان على حق في طرحه هذا .. فالجبهة الوطنية التقدمية تعيش في برج عاجي والجماهير لامبالية تجاهها لانها تعتبرها امتدادا لسلطة حزب البعث ولان اطرافها لاتملك من القرار شيئا وتدعى الى الاجتماعات عندما يريد حزب البعث ذلك لاصدار بيان او تأييد موقف ، ومن ثم ينصرفون ويحصل كل طرف لقاء ذلك على حقيبة وزارية وعدد من المقاعد في البرلمان والمجالس الاخرى عبر الجداول التي ينظمها حزب البعث باسماء الناجحين في الانتخابات .

  لذلك ومن اجل الخلاص من حال الجمود واللامبالاة السائدة في اوساط الجماهير لابد من تغييرات جذرية على الساحة السياسية ، تغييرات يصبح معها أي تجمع او جبهة صاحبة القرار الفعلي بصورة جماعية ولاتكون مؤتمرة باوامر حزب واحد كما هو الحال الان ، وتأتي في مقدمة التغييرات المطلوبة تلبية مطالب الجماهير وقواها الوطنية والديمقراطية بالغاء الاحكام العرفية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، كذلك الغاء المحاكم الاستثنائية ، واطلاق الحريات الديمقراطية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير عبر صحافة حرة ، واصدار قانون ينظم تشكيل الاحزاب  ويساوي بين الجميع .. 

 ان تحقيق مثل هذه المطالب ، كفيل برص الصوف عبر وحدة وطنية راسخة ، وحـدة كفيلة بمواجهة المؤامرات والتحديات التي تواجه سوريا اليوم . و بدون ذلك يبقى جميع الاجتماعات التي تتم على غرار اجتماع " تجمع صحارى" الذي تم في الامس القريب دون فائدة  .   

                -----------------------------------------------------------------

   من الصحافة العربية                     نموذج عراقي
    بقلم : عدنان حسين

اختار قارئ عراقي سلاح المدفعية الثقيلة كيما «يدك» مواقعي بدل ان يجادلني بالتي هي أحسن، كما فعل اخرون، رداً على رأي عرضته في هذا العمود منذ اسبوعين.

القارئ «الكريم» هذا، وهو على الأرجح قومي متعصب عربي أو تركماني، أمطرني في رسالة الكترونية بوابل من كلمات السباب والسخرية التي شملت الاكراد ايضا، بل لم يتردد عن الطعن في الاعراض، وقد اجبته في الحال راداً على «تحيته» بأحسن منها، فقد تناسيت كل ما قال وشكرته شكرا جزيلا على رأيه في مقالتي وتمنيت له عاما جديدا سعيدا، فرد عليّ بدفقة جديدة من قذائف السباب و«الفشار».

كل هذا لأنني اعطيت في مقالتي اكراد العراق الحق في المطالبة بالفيدرالية وكركوك، مثلما اعطيت لغيرهم الحق في المطالبة بنظام اسلامي او علماني في العراق.

من سوء حظ الاكراد ومن حسن حظ قارئي هذا، وكل القوميين المتعصبين من العرب والتركمان، انني لا استطيع اكثر من اعطاء الاكراد الحق في المطالبة بما يريدون. ولو كانت لديّ القدرة على تحقيق مطالبهم لما ترددت في ذلك، فقناعتي الراسخة (المؤسسة على معرفة بالتاريخ والجغرافيا وعلى الحس الانساني ايضا) ان للاكراد، كما لأي جماعة اخرى، كل الحق في ان يقرروا مصيرهم بأنفسهم وان يتمتعوا، باعتبارهم بشراً وشعباً وأمة، بكل الحقوق الثقافية والادارية والسياسية التي تتمتع بها الامم والشعوب الأخرى، بما في ذلك الحق في اقامة دولة موحدة مستقلة خاصة بهم، فهم أمة كبيرة وعريقة لا تقل شأنا عنا نحن العرب او عن الاتراك والفرس وسائر الامم.

بالنسبة لي يمثل هذا القارئ نموذجا لمئات الآلاف بل الملايين من العراقيين الذين شوهتهم ومسخت انسانيتهم الحقبة البعثية الطويلة، بحروبها الكثيرة وتجاوزاتها الهائلة على حقوق الانسان، فضلا عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وانتهاكاتها السافرة للقيم والاعراف والاعراض.

منذ ايام نشر تقرير تضمن شهادات من اطباء نفسانيين عراقيين اكدوا اصابة الغالبية العظمى من الشعب العراقي بأمراض نفسية، واحد منها هو الخوف من الحرية!

وما من شك في ان شعباً لم يخرج إلا منذ فترة قصيرة من محنة فظيعة طويلة الأمد وفيه مثل هذه النسبة الكبيرة من المرضى والمشوهين سيحتاج الى فترة نقاهة ليست قصيرة يبرأ خلالها من امراضه المزمنة ويشفى من جراحه البليغة لكي يصبح قادرا على تحديد خياراته الصحيحة.

يضغط البعض من القوى والشخصيات العراقية، وبخاصة الاسلامية وبالأخص الشيعية، من اجل اجراء انتخابات عامة لاختيار المجلس الذي سيشرع الدستور الدائم، واعلن بعض هذا البعض انه لن يتنازل عن موقفه هذا إلا اذا اوفدت الامم المتحدة بعثة الى العراق واعلنت ان الوقت غير ملائم لاجراء انتخابات عامة. ويبدو غريبا ان يأتي هذا من قوى وشخصيات عراقية، فالمفترض ان هذه القوى والشخصيات تعرف حقيقة الأوضاع العراقية اكثر من الامم المتحدة التي اطلقت سيقانها للريح بعد اول عملية ارهابية تعرضت لها في بغداد.

الشعب العراقي يحتاج الآن الى الأمن والغذاء والكهرباء والبنزين والغاز والخدمات البلدية، فهذا ما يعالج امراضه الخطيرة وجراحه العميقة. 
والتفسير الوحيد لموقف القوى والشخصيات التي تتغافل عن هذا الوضع وتريد حرق المراحل انها تسعى الى استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لفرض هيمنتها، وهو موقف ينم عن قصر نظر شديد، فما يؤسس على الخطأ لن يصمد طويلا، ومصير نظام صدام حسين ابلغ دليل واوضح بينة على هذا.
معالجة عجز الموازنة برفع الاسعار

تؤدي الى التضخم وتآكل الرواتب والاجور

   في جلسة يوم الاثنين الواقع في 29/12/2003 ، اقر مجلس الشعب قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004 ، والبالغ مجموعها /449500 / اربعمئة وتسعة واربعين مليارا وخمسمائة مليون ليرة سورية .

   ان القاء نظرة على هذه الموازنة التي قدمتها الحكومة الى مجلس الشعب بصفحاته العديدة ، تظهر انها جاءت خالية من الاشارة الى معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي وكذلك معدلات النمو السكاني ونسبة البطالة وهي جميعاً شروط اساسية لوضع موازنة واقعية تعتمد على الامكانات الواقعية المتاحة ، كذلك جاءت  خالية من الاشارة الى زيادة الرواتب والاجور او تخصيص مبالغ فيها لهذا الغرض .. اما النقاط البارزة الاخرى الجديرة بالذكر في الموازنة فكانت انخفاض حصة قطاع الخدمات  وارتفاع اعباء الدين العام من /44،60/ مليار لير سورية الى /59،65/ مليار ليرة سورية ، واعتماد الموازنة بصورة رئيسية على واردات النفط وتمويل اكثر من نصف الموازنة بالعجز وعدم العدالة في توزيع المشاريع على المحافظات حيث ظل الداخل يحتفظ بالحصة الكبرى اما الاطراف فظلت شبه محرومة ، ولتوضيح البعض من هذه الامور لابد من القاء نظرة موضوعية من خلال قراءة متأنية لارقام الموازنة … 

   توصف الموازنة العامة للدولة عادة بانها مرآة لسياسة الدولة الاقتصادية والمالية كما انها أداة رئيسية لاعادة توزيع الدخل القومي والثروة الوطنية بين كافة فئات الشعب ، ولتوزيع المشاريع الاستثمارية بشكل عادل في جميع المحافظات والمناطق ، وتوفير فرص العمل للمواطنين والتخفيف من حدة البطالة المتفاقمة ، التي لم تنظر اليها الحكومة بصورة جدية لانها لم تخصص سوى عشرة مليارات لتقليص البطالة … ولاشك بأن الموازنة تكون قادرة على تحقيق اهدافها بمقدار واقعيتها وموضوعيتها سواء لجهة تمويلها  او ابواب صرفها في مجالي النفقات الجارية والاستثمارية . فإذا ناقشنا الموازنة العامة للدولة انطلاقاً من هذه النقاط نجد من خلال ارقامها عكس المتوقع . 

    ان الحجم الاجمالي للموازنة هو ( 449،500 ) اربعمئة وتسعة واربعين ملياراً وخمسمائة مليون ليرة سورية خصص مبلغ / 174،682 / مليار ليرة للعمليات الجارية ومبلغ / 217،000 / مليار ليرة للعمليات الاستثمارية ومبلغ / 57،818 / مليار ليرة لتسديد الدين العام .. 

   وفيما يتعلق بتمويل الموازنة فأن بيان الحكومة تقدر الايرادات الذاتية المحلية على الشكل التالي :             مبلغ / 119،958 / مليار ليرة فوائض وايرادات ذاتية محلية ومبلغ / 161،028/ مليار ليرة من الضرائب والرسوم ومبلغ / 25،014 / مليار ليرة بدل الخدمات واملاك الدولة واستثمارتها وهكذا فأن مجموع الموارد الذاتية المحلية تبلغ / 306 / مليار ليرة سورية وهذا يدل على عجز اولي في الموازنة مقداره / 143،500 / مليار ليرة سورية ، وإذا اضيف الى هذا العجز الاعباء والخسائر التجارية للقطاع العام ومقدارها / 83 / مليارليرة سورية يصبح العجز الكلي / 226،500 / مليار ليرة سورية اي مايزيد عن نصف حجم الموازنة . 

 لقد برر وزير المالية هذا العجز ( بزيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة لتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعب ودعم السلع التموينية…الخ) .. والسؤال الذي يوجه هنا للسيد الوزير هو : كيف سيتم تغطية هذا العجز وعلى حساب أي  فئة اجتماعية سيتم ذلك ؟ لقد سبق ان ارتفع اسعار اكثر من اربعين مادة في السوق في الاونة الاخيرة وخاصة بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتوحيد سعر صرف الدولار ، فهل ستعمد الحكومة ايضا الى رفع اسعار بعض المواد( كاالوقود والكهرباء ..الخ) ؟ . ان الاقدام على مثل هذه الخطوة لتغطية العجز سيزيد من تآكل الرواتب والاجور كما ويزيد من ضنك عيش المواطنين .  

              --------------------------------------------------------------------
                                                 home
